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                                                                            رئيس مجلس القضاء الأعلى

فخامة الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله
رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

تحية الوطن والبناء،،

تهديكــم الســلطة القضائيــة أطيــب التحيــات، ونتمنــى لســيادتكم دوام الصحــة والعافيــة، كمــا نرفــع 
لســيادتكم التقريــر الســنوي التاســع للســلطة القضائيــة، والــذي يســلّط الضــوء علــى أبــرز مفاصــل 

التغيــر في أداء الســلطة القضائيــة خــال العامــين ٢٠١٣ و٢٠١٤.
 ويتضــح مــن خــال مؤشــرات أداء المحاكــم أن القضــاء الفلســطيني حقّــق نهوضــً مميــزاً في العــام 
ــيادة  ــص الس ــال ونق ــتمرار الاحت ــة بإس ــه، والمتمثل ــه عمل ــي تواج ــرة الت ــات الكب ــم التحدي ٢٠١٤ برغ
علــى الأرض، وآثــار ذلــك   ســيادة القانــون، لكنّنــا بدعــم فخامتكــم ورفدكــم الجهــاز القضائــي بالقضــاة 
رغــم محدوديــة الإمكانيــات المتوفــرة واســتجابتكم لاحتياجــات التشــريعية، وبالجهــود المبذولــة مــن 
كافــة العاملــين في الســلطة القضائيــة اســتطعنا مواجهــة التحــدّي ورفــع نســبة المفصــول مــن 

القضايــا مقارنــة بالــوارد المتزايــد منهــا.
ــات  ــودة الخدم ــع ج ــودَه في رف ــى جه ــاء الأعل ــس القض ــز مجل ــد ركّ ــي فق ــاز الكمّ ــةً إلى الإنج وإضاف
ــة  ــن جه ــورة م ــا المتط ــى التكنولوجي ــاد عل ــادة الاعتم ــال زي ــن خ ــور م ــة للجمه ــة المقدم القضائي
ومــن جهــة أخــرى عملنــا علــى تعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة المنســجمة والاتفاقيــات الدوليــة 

ــر منظومــة قوانــين حقــوق الإنســان. ــة فلســطين والهادفــة إلى تطوي عــت عليهــا دول التــي وقِّ
العمــل الإداري والتنظيمــي للمحاكــم  إعــادة هيكلــة  لقــد عمــل مجلــس القضــاء الأعلــى علــى 
ــم  ــز نظ ــفافية وتعزي ــة والش ــد الإنتاجي ــق قواع ــة وف ــلطة القضائي ــة للس ــة والإدارات التابع المختلف
ــذا  ــج ه ــر نتائ ــة، وتش ــف الممكن ــل التكالي ــات بأق ــل المخرج ــق أفض ــب في تحقي ــي تص ــة الت الرقاب
التقريــر إلى الارتفــاع في نســبة القضايــا الــواردة إلى مختلــف درجــات المحاكــم النظاميــة، والــذي واكبــه 
ارتفــاع في نســبة المفصــول )المحكــوم( ممــا يعطــي مؤشــراً علــى التطــور في فعاليــة الجهــاز 
القضائــي، وازديــاد الثقــة العامــة بالمؤسســات القضائيــة وجهــات حفــظ النظــام وتعزيــز مبــدأ 
ســيادة القانــون، كمــا تعطــي هــذه الأرقــام مؤشــراً علــى انخفــاض دور القضــاء المــوازي والأســاليب 
غــر القانونيــة في حــلّ النزاعــات، كمــا يشــكّل هــذا الازديــاد تحديــً إضافيــً يتطلــب المزيــد مــن الجهــد 

والطاقــات البشــرية واللوجســتية لمواجهتــه.
لقــد حــرص مجلــس القضــاء الأعلــى علــى تعزيــز التكامــل بــين ســلطات الدولــة الفلســطينية لرفــع 
مســتوى الأداء القضائــي بمــا يخــدم المشــروع الوطنــي والمواطــن ويحقــق اســتقال القضــاء، 
مُدركــين للمســؤولية التــي تتحملهــا الســلطة القضائيــة في صــون الكرامــة الإنســانية وحقــوق 
الإنســان، وتحقيــق الــردع العــام والخــاص، والحفــاظ علــى المراكــز القانونيــة وحمايــة النظــام العــام، 
ــيادة  ــتقلة ذات الس ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول ــا بإقام ــق أملن ــل أن يتحق ــز وج ــن الله ع ــين م آمل

ــإذن الله. ــريف ب ــدس الش ــا الق ــة وعاصمته الكامل

دمتم ذخرًا لفلسطين أرضاً وشعباً وقضية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

حمود عباس
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معالي القاضي علي مهنا يؤدي اليمين الدستوري أمام
 فخامة الرئيس محمود عباس
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                      القـــاضـي عــــلــــي مـهــنّــــا
                          رئــــيـس المـحـكــــمة العلـيـا 

رئيس مجلس القضاء الأعلى                         

شكر وتقدير

ــة أود الإشــارة إلى أن مــا تحقــق مــن إنجــازات ونجاحــات هــو نتــاج عمــل جماعــي وتراكــم خــبرات  بداي
ــم  ــدا له ــكر، مؤك ــم الش ــن عظي ــم ع ــبر له ــي، وأع ــدي تحيات ــؤلاء أه ــكل ه ــه. ل ــدون في ــهم العدي أس
جميعــا أنــه مــا زال أمامنــا العمــل الكثــر، وأنكــم شــركاء في الصــرح القضائــي الــذي نســعى ســويا 
ونطمــح في بنائــه وتنميتــه وتطويــره حتــى نجعــل منــه أنموذجــا يليــق بفلســطين شــعبا وقضيــة.

وباســمي وباســم مجلــس القضــاء الأعلــى والســادة أصحــاب الشــرف القضــاة وموظفــي الســلطة 
ــي  ــتويين الوطن ــى: المس ــة عل ــتراتيجيين كاف ــركاء الإس ــر إلى الش ــكر والتقدي ــه بالش ــة، نتوج القضائي
ــم  ــن الدع ــر م ــون الكث ــوا يقدم ــا زال ــوا وم ــن قدم ــاريين، الذي ــة، والاستش ــات المانح ــدولي، والجه وال
والمســاندة الماديــة والعلميــة؛ مؤكديــن علــى أن شــركاتنا راســخة ومســتمرة. كمــا أتوجــه بالشــكر 
ــوه مــن جهــد مــن أجــل  ــة علــى مــا بذل لكافــة الزمــاء القضــاة والموظفــين في الســلطة القضائي
ــو  ــق، وه ــطيني. والله ولي التوفي ــاج الفلس ــتجابة لاحتي ــق الاس ــى طري ــام عل ــوات إلى الأم ــق خط تحقي

الهــادي إلى ســواء الســبيل.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وشكري وتقديري،،،
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الملخص 

ــت  ــا ال ــين الى م ــنوية تب ــر س ــدار تقاري ــها إص ــى نفس ــطين عل ــة في فلس ــلطة القضائي ــذت الس أخ
اليــه المنظومــة القضائيــة، وذلــك مــن خــال رصــد حالــة أعمــال المحاكــم النظاميــة بــكل أنواعهــا 
ودرجاتهــا في محافظــات الوطــن كافــة، ورصــد أداء الدوائــر الإداريــة المســاندة. وقــد اعتمــدت 
التقاريــر المتعاقبــة علــى اســتقراء مــا يتــم تنفيــذه وقياســه بالأهــداف الاســتراتيجية وخطــط وبرامــج 
قطــاع العدالــة والســلطة القضائيــة علــى وجــه التحديــد كونهــا المكــون الأهــم لهــذا القطــاع، 
ــة للجميــع. ــة المســاواة والعدال ــون، وكفال وراعيــة وحاميــة الحقــوق وضمــان تطبيــق ســيادة القان

القضائيــة  الســلطة  تمثــل  التــي  العليــا  القضائيــة  الهيئــة  هــو  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  وان   
الفلســطينية، ويشــكل الضمانــة الأساســية لاســتقال الســلطة، حيــث ينــاط بــه الإشــراف الإداري 
علــى الجهــاز القضائــي. وقــد أنشــئ المجلــس بموجــب أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )١( 

لســنة ٢٠٠٢.

وقــد جــاء التقريــر التاســع الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى في ثاثــة أقســام؛ كل قســم شــمل 
عــدة عناويــن وفصــول تتطــرق إلى إنجــازات الســلطة القضائية في مجــالات البنيــة الإداريــة والقانونية، 
حيــث جــرى تنــاول الأوضــاع التنظيميــة والوظيفيــة لــإدارات كافــة مــن حيــث الكفــاءة والقــدرة علــى 
إنجــاز المهــام ســواء كانــت متعلقــة بتأهيــل وتعيــين الكــوادر، أو تعزيــز المســاءلة والرقابــة، أو البنيــة 
التحتيــة وعمليــات التحديــث. كمــا أن هــذا التقريــر تميــز عــن التقاريــر الســابقة في أكــر مــن جانــب؛ 
ــمل  ــن تش ــة عناوي ــى مجموع ــل عل ــوى كل فص ــابقين ٢٠١٣ – ٢٠١٤، واحت ــين الس ــى العام ــو غط فه
تمهيــد وخلفيــة عــن الموضــوع، ومــن ثــم تحديــد الأهــداف لتشــكل حالــة مــن المرجعيــة المعياريــة 
ــة  ــات، والاســتنتاجات، والاقتراحــات وأخــرا الرؤي ــن تتعلــق بالتحدي عنــد الوصــول إلى الإنجــازات؛ وعناوي
المســتقبلية. وكمــا ســياحظ القــارئ أنــه تم إجــراء بعــض التعديــات علــى الهيكليــة الإداريــة لمجلس 
القضــاء الأعلــى مثــل إلغــاء بعــض الإدارات ودمــج أخــرى مثلمــا كان مــن قــرار معــالي رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى القاضــي علــي مهنــا بإلغــاء دائرتــين همــا مركــز الأبحــاث، ودائــرة التدريــب القضائــي 
ــكادر  لتفــادي تكــرار العمــل والمهــام، والحــد مــن هــدر المــال والوقــت والجهــد والاســتفادة مــن ال
البشــري المؤهــل وإلحــاق إدارة المحاكــم بمكتــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى حتــى يتســنى 

للقضــاة التفــرغ للعمــل القضائــي وليــس للعمــل الإداري. 

وانســجاما مــع هــذه الروحيــة الجديــدة قــام معــالي القاضــي علــي مهنــا منــذ اســتامه رئاســة 
المجلــس بمتابعــة العمــل في المحاكــم ميدانيــً، والاطــاع علــى احتياجــات المحاكــم اللوجســتية 
والماديــة والمعنويــة مــن خــال زيــارات دوريــة للمحاكــم النظاميــة، حيــث قــام بزيــارات ميدانيــة 

متكــررة شــملت كافــة المحاكــم. 

تنــاول القســم الأول في تقريــر العامــين ٢٠١٣ - ٢٠١٤ بالشــرح والتحليــل لأعمــال وأداء إدارات مجلــس 
القضــاء الأعلــى باعتمــاد عناويــن فرعيــة محــددة كمــا أشــرنا ســابقا، وذلــك لإعطــاء القــارئ صــورة 
شــاملة عــن فحــوى عمــل هــذه الإدارات ومرجعيتهــا وأهدافهــا وإنجازاتهــا وأبــرز التحديــات والخطط 

المســتقبلية.
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مــن هنــا تم الابتــداء بالمشــروعية، والرســالة، والأهــداف، والاختصاصــات للمجلــس باعتبــاره الهيئــة 
القضائيــة العليــا التــي تمثــل الســلطة القضائيــة الفلســطينية، ويشــكل الضمانــة الأساســية 
لاســتقال الســلطة، وينــاط فيــه الإشــراف الإداري علــى الجهــاز القضائــي وذلــك اســتنادا إلى أحــكام  

ــة رقــم )١( لســنة ٢٠٠٢.  ــون الســلطة القضائي قان
و تطــرق التقريــر إلى دائــرة الأمانــة العامــة المرتبطــة مباشــرة مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، 
والتــي منــذ إنشــائها وهــي تشــهد تطــورا كبــرا  في المجــال الإداري والفنــي والمهنــي في تطبيــق 
أهدافهــا التــي تنــدرج في إطــار تقــديم الدعــم الإداري واللوجســتي لمكتــب رئيــس مجلــس القضــاء 
ــرة  الأعلــى، بالإضافــة إلى دورهــا في تســير أمــور القضــاة وشــؤونهم مــن خــال دائرتــين همــا: دائ

شــؤون دعــم المجلــس؛ ودائــرة شــؤون القضــاة والأقســام التابعــة لهمــا.

وقــد حققــت الأمانــة العامــة في الآونــة الأخــرة نقلــة نوعيــة مــن الناحيتــين المهنيــة والإداريــة في 
إدارة شــؤون المجلــس والقضــاة، ويعــزى الســبب في ذلــك إلى التطــور الكمــي والنوعــي للطاقــم 
الإداري العامــل فيهــا منــذ إنشــائها وحتــى الآن، فقــد تم مؤخــراً اســتحداث قســم الشــكاوى في 
الأمانــة العامــة ليكــون حلقــة الوصــل بــين المواطنــين وإدارة المجلــس لتســهيل عمليــة متابعــة 
الشــكاوى الــواردة للمجلــس والــرد عليهــا وفــق القانــون والآليــات المعمــول فيهــا. وقــد بلــغ عــدد 
الشــكاوى منــذ تفعيــل القســم أي منــذ عــام 2011-2014 )564( شــكوى، كمــا أنجــزت الأمانــة تعديــل 
نمــوذج الشــكاوى المعتمــد منــذ ســنة 2011 وتحميلــه علــى الموقــع الالكــتروني لمجلــس القضــاء 
ــكاوى،  ــتّ بالش ــل في الب ــر للتعجي ــكل مباش ــة بش ــات المختص ــع الجه ــة م ــم الآلي ــى، وتنظي الأعل
ومتابعــة الشــكاوى عــن طريــق الفاكــس والبريــد الالكــتروني والاتصــال الهاتفــي المتكــرر، لتخفيــف 

العــبء عــن المواطــن، مــع شــرح آليــة تقــديم الشــكوى وردودهــا.

الإداري،  الطاقــم  مهــارات  تطويــر  اســتمرار  في  العامــة  للأمانــة  المســتقبلية  الرؤيــة  وتمثلــت 
وتحديــث كامــل وشــامل لبيانــات الســادة القضــاة الشــخصية وزيــادة التواصــل مــع الدوائــر الأخــرى 
لتحســين انجــاز المعامــات وإدراج قســم الشــكاوى في الهيكليــة كدائــرة ذات اختصــاص مــع تحديــد 
تبعيتهــا وإعــداد برنامــج خــاص بالشــكاوى وأرشــفتها الكترونيــً وربطهــا مــع دائرتــي التفتيــش 

ــودة.  ــة والج ــي والرقاب القضائ

أمــا المكتــب الفنــي والــذي نصــت المــادة )9( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )١( لســنة ٢٠٠٢، 
والمــادة )٢6( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة ٢٠٠١ والائحــة التنفيذيــة رقــم 
)١( لســنة ٢٠٠6 علــى إنشــائه وحــددت المادتــين المذكورتــين علــى أن يختــص المكتــب باســتخاص 
المبــادئ القانونيــة التــي تصــدر عــن المحكمــة العليــا وتبويبهــا ونشــرها وإعــداد الأبحــاث والآراء 
والدراســات القانونيــة الازمــة، وإعــداد البحــوث القانونيــة الازمــة بنــاء علــى طلــب رئيــس المحكمــة 
ــة  ــلطة القضائي ــون الس ــة لقان ــح التنفيذي ــاريع اللوائ ــداد مش ــا، وإع ــة العلي ــر المحكم ــدى دوائ أو إح
التدريبيــة،  والــدورات  النــدوات،  وعقــد  الأصــول  حســب  عليهــا  للتصديــق  للمجلــس  وتقديمهــا 
والمؤتمــرات القانونيــة، في الداخــل والخــارج، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تنســيق مــع الجهــات المختصــة 

وتلقــي مــا يــرد مــن منــح تعليميــة، وعرضهــا علــى رئيــس المجلــس للنظــر
 فيما يتبع بشأنها.
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مجلس القضاء الأعلى – رام الله، فلسطين

 وبنــاء عليــه فقــد بــدأ المكتــب بجمــع كافــة الأحــكام التــي أصدرتهــا المحكمــة العليــا منــذ نشــأتها 
عــام ٢٠٠٢ والمنعقــدة في رام الله وغــزة. ووضــع المكتــب الفنــي جميــع الأحــكام القضائيــة الصــادرة 
صفحــة  خــال  مــن  بالقانــون  والمهتمــين  القضــاة  الســادة  متنــاول  في  العليــا  المحكمــة  عــن 
المقتفــي الإلكترونيــة عمــا بمذكــرة التفاهــم الموقعــة بــين رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ورئيــس 
جامعــة برزيــت، وتم ربــط هــذه القاعــدة مــع برنامــج ميــزان )٢( و بإمــكان الســادة القضــاة وحــين 
ــد  ــهولة. وق ــكل س ــة ب ــريعات ذات العاق ــة والتش ــكام القضائي ــول إلى الأح ــة الوص ــة قضي ــر بأي النظ
حقــق المكتــب العديــد مــن الإنجــازات كنشــر كتــب المبــادئ القانونيــة و إنجــاز عمليــة النشــر الإلكــتروني، 
كمــا يقــوم قســم البحــوث والإحصــاء في المكتــب الفنــي علــى عمــل الجــداول الدوريــة والشــهرية 
ــا  ــهد ارتفاع ــام ٢٠١٤ ش ــظ أن الع ــث ناح ــم، حي ــن المحاك ــواردة م ــوف ال ــى الكش ــاءً عل ــنوية بن والس
في عــدد الجــداول وصلــت إلى )68( جــدولا وكذلــك في عــدد التقاريــر بواقــع 67 تقريــرا عــام ٢٠١٤ 
مقارنــة ب 6٢ تقريــرا عــام ٢٠١٣؛ ونســب الفصــل للــوارد والمفصــول والمــدور مــن القضايــا. ويعمــل 
ــرة التخطيــط علــى إنشــاء مكتبــات قانونيــة في كل محكمــة وقــد  المكتــب الفنــي بالتعــاون مــع دائ
قــام المكتــب بإعــداد واختيــار قوائــم الكتــب لجميــع المكتبــات التابعــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، حيــث 
يتــولى المكتــب الفنــي الإشــراف علــى جميــع المكتبــات القانونيــة التابعــة للمجلــس ومتابعــة عطــاء 

المكتبــات لغايــات تزويــد المكتبــات بكتــب جديــدة.

كمــا تطــرق التقريــر إلى دائــرة التفتيــش القضائــي والتــي تعمــل علــى ضبــط الأداء المســلكي 
ــة بلغــت في  ــارات الدوري ــد مــن الزي ــرة بالعدي والمهنــي للقضــاة وتقييــم أدائهــم، حيــث قامــت الدائ
العامــين ٢٠١٣، )7٤(، وفي العــام ٢٠١٤ تم التحقيــق في )١٤٢( قضيــة والفصــل في )١٠6( قضايا، وتراوح 
ــات  ــاة بالماحظ ــعار القض ــة وإش ــة ألتأديبي ــة للماحق ــة بالإحال ــظ الأوراق والتوصي ــين حف ــل ب الفص
علــى إجراءاتهــم أثنــاء ســر الدعــوى. وتخطــط الدائــرة في العــام ٢٠١5 إلى انجــاز أعمــال التقييــم لكافــة 
القضــاة الخاضعــين للتقييــم في الدولــة علــى أن يكــون ذلــك ســنويً بــدلًا مــن مــرة واحدة كل ســنتين. 

كمــا غطــى التقريــر نشــاطات مكتــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، وتعتــبر هــذه المرحلــة 
هامــة لمــا تم فيهــا مــن إنجــازات علــى صعيــد إدارات مجلــس القضــاء مــن ناحيــة، والعلاقــة 
ــوات  ــلال خط ــن خ ــه م ــك كل ــاء ذل ــد ج ــرى. وق ــة أخ ــن ناحي ــين م ــين والدولي ــركاء المحلي ــع الش م
ــر العلاقــة مــع  ــة وتفعيــل الإدارات، وتطوي ــأداء الســلطة القضائي ممنهجــة هدفــت إلى الارتقــاء ب
ــز  ــي ومرك ــب القضائ ــرة التدري ــاء دائ ــر بإلغ ــات الدوائ ــل وإمكاني ــل عم ــك تفعي ــن ذل ــركاء. وم الش
الأبحــاث والدراســات القضائيــة، وعقــد اجتمــاع مــع دائــرة التخطيــط لمناقشــة عمــل الدائــرة 
ووضــع التصــورات حــول مجلــس القضــاء المســتقبلية مــن حيــث التمويــل والخطــط، ومناقشــة 
بنــود خطــة قطــاع العدالــة. ولإحــداث تطــورات في الشــأن القضائــي جــرى تعيــين أمــين عــام جديــد 
وأمــين عــام مســاعد لمجلــس القضــاء الأعلــى وتعيــين خمســة عشــر قاضيــا جديــدا للصلــح مــن 
خريجــي المعهــد القضائــي الفلســطيني وإعــلان مســابقة قضائيــة لاختيــار عشــرة متســابقين 
مجلــس  وإعــلان   2015/2014 القضائيــة  التشــكيلة  وإعــلان  صلــح،  قاضــي  وظيفــة  لإشــغال 
القضــاء الأعلــى وبصــورة اســتثنائية لمــن يرغــب مــن أعضــاء النيابــة العامــة الانتقــال للقضــاء في 

ــح. ــي صل ــة قاض ــزة( بوظيف ــاع غ ــة )قط ــات الجنوبي المحافظ
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تابــع معاليــه مشــروعي محاكــم طولكــرم  التقاضــي  بيئــة  التحتيــة وتحســين  البنيــة  ولتطويــر 
والدوليــين.  المحليــين  الشــركاء  مــع  الاجتماعــات  وعقــد  والخليــل 

كمــا وعقــد لقــاء مــع جمعيــة البنــوك في فلســطين، حيــث جــاء اللقــاء في إطــار التشــاور والتكامــل 
بــين الســلطة القضائيــة والقطاعــات الأخــرى لاســتجابة لاحتياجاتهــم مــن جانــب، وتطويــر الأداء 
ــة في  ــة متخصص ــة قضائي ــص هيئ ــة بتخصي ــاء إلى التوصي ــص اللق ــر، وخل ــب آخ ــن جان ــي م القضائ
ــا البنــوك. وعقــد لقــاء مــع اتحــاد شــركات التأمــين، بهــدف مناقشــة ماهيــة احتيــاج القطــاع  قضاي
الخــاص لتطويــر الأداء القضائــي وتعزيــز مناخــات الاســتثمار والتطــور الاقتصــادي في فلســطين. 
ومنــذ تــولي ســعادة المستشــار علــي مهنــا القضــاء الأعلــى تم عقــد)١7( جلســة مجلــس قضائــي.

ــة  ــدوق محكم ــلام وصن ــدة لأق ــات الجدي ــاح التحديث ــور بافتت ــات الجمه ــر خدم ــى تطوي ــل عل وعم
بيــت لحــم وافتتــاح صنــدوق محكمــة رام الله الــذي تم تحديثــه بدعــم مــن الوكالــة الأمريكيــة 
للتنميــة وبحــث خطــة عمــل العــام 2015 بالتعــاون مــع نائــب مديــر برنامــج الوصــول للعدالــة 

 .)UNDP(وســيادة القانــون المنفــذ مــن قبــل برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي

وحــرص معاليــه علــى إنجــاز التدريبــات القضائيــة والتــي تمــت خــال العــام ٢٠١٤ وشــملت نوعــين مــن 
التدريبــات؛ الأول يتعلــق بالــدورات التــي عقــدت داخــل فلســطين )تدريبــات داخليــة(، والثــاني مــا عقــد 

خــارج فلســطين )تدريبــات خارجيــة(.

وتم عقــد اجتماعــات دوريــة مــع مؤسســات شــريكة مــع رئيــس المجلــس، منها مع رئيــس الجهاز 
ــلطة  ــة بالس ــة الخاص ــات الإحصائي ــاق المعلوم ــراكة في نط ــز الش ــدف تعزي ــاء؛ به ــزي لإحص المرك
القضائيــة، وكذلــك سلســلة اجتماعــات تمــت بــين دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، ومعاليــه للمتابعــة 
والتواصــل فيمــا يخــص احتياجــات الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة وتعزيــز العاقــة التكامليــة 
بينهمــا. وكذلــك عقــد لقــاء مــع المؤسســة القانونيــة الدوليــة مــن أجــل التحضــر لتوقيــع مذكــرة 
ــدلي في  ــب الع ــؤولة الط ــل؛ مس ــين مث ــوف دولي ــع ضي ــاءات م ــلة لق ــين و سلس ــين الطرف ــم ب تفاه
مصــر، وممثــل لجنــة الرباعيــة الدوليــة، وخبــر الإعــام القضائــي Mike Wicksteed. وقــد اســتمر معاليــه 
ــارة  ــة وشــركاء فاعلــون كزي ــة ودولي ــادل الخــبرات مــع نظــم قضائي بلقــاءات متعــددة من أجــل تب
المملكــة الأردنيــة، وزيــارة لبنــان لحضــور) مؤتمــر المجلــس الدســتوري في بــروت( والمشــاركة 
ــث  ــة إليزابي ــاد الملك ــد مي ــال بعي ــاركة في الاحتف ــة كالمش ــات الخارجي ــزز العلاق ــبات تع في مناس

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي والمشــاركة في حفــل ذكــرى اســتقال الولاي
ويعتــبر مكتــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الحلقــة الُأولى في تنظيــم العمــل وتقــديم كامــل الدعــم 

لمعاليه.  الإداري 

أمــا فيمــا يتعلــق بدائــرة العلاقــات العامــة والإعــلام، فقــد أشــار التقريــر إلى مركــز الإعــلام القضائــي 
والمؤسســات  بالأفــراد  ممثــا  والجمهــور  القضائيــة  الســلطة  بــين  تفاعليــة  وســيلة  باعتبــاره 
ــر قنــوات الإيصــال والتواصــل مــع  المجتمعيــة والإعاميــة ويرتكــز دوره علــى نحــو رئيســي في تطوي
الجمهــور، وإيصــال رســالة مجلــس القضــاء الأعلــى مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة ومــن خــال 
مــا ينســقه مــن دورات ولقــاءات بالتعــاون مــع الدوائــر الأخــرى في مجلــس القضــاء الأعلى، وتأســيس 
شــراكات عديــدة ومختلفــة ســاهمت علــى نحــو كبــر في تطويــر رؤيــة الســلطة القضائيــة، وتحديــد 

الأولويــات وفقــا لاحتياجــات.



10

ووفقــا لمــا ورد في الخطــة الإســتراتيجية للســنوات ٢٠١١- ٢٠١٣، فقــد تمحــورت أهــداف المركــز 
الإعلامــي القضائــي خــال العــام ٢٠١٣ علــى اعتمــاد وإعــداد متحدثــين إعاميــين مــن الجســم 
ــة  ــز عاقــات التنســيق مــع المؤسســات الأهليــة والحقوقيــة والأكاديميــة، والتغذي القضائــي، وتعزي
ــار  ــات وأخب ــل بالمعلوم ــكل متواص ــة بش ــة والإنجليزي ــة العربي ــس الإلكتروني ــة المجل ــة لصفح الدوري
ــا منصبــه واصــل المركــز الإعامــي خــال  المجلــس. وبالتزامــن مــع تــولي معــالي القاضــي علــي مهنّ
النصــف الأول مــن العــام ٢٠١٤ العمــل ضمــن المحــاور المعتمــدة خــال العــام ٢٠١٣، ليقــوم بعــد 
ذلــك بالتركيــز علــى الرؤيــة الجديــدة للســلطة القضائيــة، ممثلــة بالتطــورات التــي يجريهــا لضمــان 
النيابــة  بــين  الشــراكة مــا  تعزيــز  و  التكامليــة  العاقــة  للمواطــن، وفــق  للعدالــة كحــق  الوصــول 
والمحامــين والشــرطة والضابطــة العدليــة والقضــاء، وعصرنــة رزمــة القوانــين القضائيــة، وتعزيــز 
ــا  ــز دور أدوات التكنولوجي الشــراكة مــع المجتمــع المــدني دون المســاس باســتقال القضــاء، وتعزي
الحديثــة في إدارة الدعــوى، والعمــل علــى اعتمــاد آليــات جديــدة للتبليــغ، ورفــد الــكادر القضائــي 

ــل.  ــالي التأهي ــي ع ــكادر وظيف ب

وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات العامــة والتــي تعتــبر العامــة المميــزة في مجــال التواصــل المجتمعــي مــع 
الأفــراد والمؤسســات ذات العاقــة بمــا يخــدم رؤيــة وأهــداف المجلــس، حيــث تعمــل علــى تخصيــص 

جهودهــا مــن أجــل الارتقــاء بمهامهــا الحاليــة والمســتقبلية. 
ــن  ــة م ــة عربي ــات علمي ــع مؤسس ــل م ــال التواص ــازات في مج ــم الإنج ــك إلى أه ــر كذل ــار التقري أش
ــوني، بالإضافــة إلى مهــام التواصــل مــع  أجــل الحصــول علــى اصداراتهــم بمــا يخــص الشــأن القان
ــاطات  ــن النش ــد م ــى العدي ــز عل ــك التركي ــات، وكذل ــيق الفعالي ــة لتنس ــر والإدارات المختلف الدوائ
مــن أجــل زيــادة فعاليــة التواصــل الخارجــي مــع الشــركاء المحليــين والخارجــين مــن أجــل إيجــاد 

ســبل التعــاون مــن ناحيــة، وإيصــال رســالة المجلــس مــن ناحيــة أخــرى.

وأســتعرض التقريــر في القســم الثــاني أهــم أعمــال دوائــر إدارة المحاكــم، حيــث  تتلخــص في تطبيــق 
القوانــين والسياســات الإداريــة المعمــول بهــا في الســلطة القضائيــة؛ كمتابعــة الإجــازات، وملفــات 
الموظفــين، والــدوام الرســمي، ومتابعــة الأمــور الماليــة والإداريــة المتعلقــة بجميــع الموظفــين 
في الإدارات والمحاكــم، وإتمــام أعمــال الصيانــة للأجهــزة الإلكترونيــة والبرمجيــات وأبنيــة المحاكــم. 
وانســجاما والتطــورات التــي يســعى معــالي رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى إلى إحداثهــا لتعزيــز 
القضــاء، فقــد ارتــأى في حزيــران ٢٠١٤ أن تــدار إدارة المحاكــم مــن قبــل معاليــه حتــى يتســنى 
للقضــاة التفــرغ للعمــل القضائــي وليــس للعمــل الإداري. وتضــم إدارة المحاكــم العديــد مــن الدوائــر 

ــل في: ــي تتمث ــة والت ــة والمالي ــؤون الإداري ــة للش ــت الإدارة العام ــة تح المنطوي

ــين٢٠١٣ و ٢٠١٤  ــرة للعام ــاص بالدائ ــنوي الخ ــر الس ــتعرض التقري ــث اس ــة، حي ــؤون الإداري ــرة الش دائ
إنجــازات الدائــرة التــي تم تنفيذهــا مــن خــال أقســامها الثــاث: قســم شــؤون الموظفــين وقســم 
الرواتــب والتعيينــات وقســم الخدمــات الإداريــة، ويتنــاول كذلــك أهــم الأهــداف التــي ســعى كل قســم 
ــام ٢٠١٤.  ــال الع ــا خ ــرة وانجازاته ــداف الدائ ــام ٢٠١٣، وأه ــال الع ــا خ ــرة إلى تنفيذه ــام الدائ ــن أقس م
ويتنــاول التقريــر أيضــا أهــم الإشــكاليات والمعوقــات والتحديــات التــي واجهــت الدائــرة خــال العامــين 
إلى  الدائــرة  تســعى  التــي  المســتقبلية  والأهــداف  الاقتراحــات  التقريــر  ويســتعرض  و٢٠١٤،   ٢٠١٣

انجازاهــا خــال العــام ٢٠١5.
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وعنــد تنــاول التقريــر لأعمــال دائــرة الشــؤون الماليــة فقــد لوحــظ أن موازنــة مجلــس القضــاء الأعلــى 
للســنة الماليــة ٢٠١٤ بلغــت )١١,٢5٠,٠٠٠( شــيكل بزيــادة عــن العــام الفائــت بمقــدار )٢5٠٠٠٠( شــيكل، 
كمــا لوحــظ كذلــك أن الدائــرة تمكنــت مــن تجهيــز وانجــاز المعامــات الماليــة كافــة ودون تأخــر في 
حــال ورودهــا إلى الدائــرة الماليــة والتواصــل مــع المســتفيدين مــن أجــل اســتكمال المعامــات 
الماليــة التــي بحاجــة إلى متابعــة وتدقيــق ومتابعــة عمــل صناديــق النريــة الموجــودة لــدى المحاكــم 
ومتابعــة النواقــص لــدى الصناديــق وإعــداد المطالبــات الماليــة لاســتعادة الســلف، كمــا و تم متابعــة 
الأمــور الماليــة مــع البنــوك ووزارة الماليــة وذلــك مــن أجــل تفــادي وجــود عوالــق للســنة الماليــة 
القادمــة، كمــا تم أرشــفة جميــع المعامــات التــي أنجــزت علــى برنامــج بيســان وأرســلت للبنــك 

ــتفيدين.  ــرف للمس للص

وقــد أشــار التقريــر إلى أن دائــرة اللــوازم والمخــازن التــي تعتــبر شــريانا حيويــا وهامــا لتغطيــة 
الاحتياجــات الرئيســة للمحاكــم والإدارات القضائيــة بكافــة المتطلبــات اللازمــة لضمــان حســن 
ســر العمــل، صمــم لهــا برنامــج يلبــي متطلبــات واحتياجــات الدائــرة ويعمــل علــى ربطهــا مــع 
المحاكــم  ودوائــر المجلــس بحيــث تتمكــن تلــك الجهــات مــن إرســال طلبــات اللــوازم عــبر شــبكة 

المجلــس.

ــة  ــم كاف ــر المحاك ــة لدوائ ــة الإداري ــارات الرقابي ــل الزي ــوم بعم ــي تق ــودة والت ــة والج ــرة الرقاب ــا دائ أم
ــو  ــوم موظف ــث يق ــى، حي ــاء الأعل ــس القض ــية في مجل ــة والأساس ــر الهام ــن الدوائ ــبر م ــا تعت فإنه
الدائــرة بزيــارة المحاكــم وتدقيــق الأعمــال الإداريــة لكافــة الدوائــر وإعــام رئيــس المحكمــة بالإيجابيــات 
والســلبيات التــي تم ماحظتهــا، ورفــع تقريــر لمعــالي رئيــس المجلــس بكافــة الماحظــات الإداريــة 
الخاصــة بأعمــال دوائــر المحكمــة، وتضمينهــا بالتوصيــات الازمــة والضروريــة لغايــة تــافي الأخطــاء 
وتعزيــز الإيجابيــات. وقــد أنجــزت الدائــرة خــال العامــين الماضيــين كافــة التحقيقــات الإداريــة المحالــة 
مــن مجلــس القضــاء الأعلــى إلى الدائــرة ورفــع التوصيــات بشــأنها إلى الجهــات المختصــة. وقــد 
وضعــت الدائــرة ضمــن خطتهــا ورؤيتهــا المســتقبلية تصويــب جميــع الأخطــاء الإداريــة في المحاكــم 
حــال وجودهــا وإحاطــة معــالي رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بكافــة المخالفــات الإداريــة حــال 

وجودهــا وآليــة تصويبهــا. 

وتنــاول التقريــر بالشــرح والتحليــل أعمــال وحــدة التخطيــط وإدارة المشــاريع باعتبارهــا أداة تطويــر 
مؤسســي وتضطلــع بمهــام دعــم وإســناد مجلــس القضــاء الأعلــى في مجــالات رســم وتنفيــذ 
الخطــة الإســتراتيجية قصــرة المــدى المتناغمــة مــع خطــة قطــاع العدالــة الإســتراتيجية، والخطــة 

الوطنيــة للســلطة الفلســطينية، ومتابعــة وتقييــم الخطــة الإســتراتيجية.
ــال  ــين في مج ــع المانح ــات م ــازات والمتابع ــاطات والإنج ــن النش ــد م ــام ٢٠١٤ العدي ــهد الع ــد ش وق

ــل. ــر العم ــوادر وتطوي ــل الك ــة وتأهي ــة التحتي البني

تم دراســة ومناقشــة الخطــة الإســتراتيجية لبرنامــج  التخطيــط الاســتراتيجي،  فعلــى صعيــد 
ــة  ــج التطويري ــاء والبرام ــة بالقض ــات المتعلق ــع الماحظ ــي ٢٠١٤- ٢٠١7. ووض ــدة الإنمائ الأمم المتح
ــس  ــي للمجل ــكل التنظيم ــر الهي ــة بتطوي ــة المكلف ــال اللجن ــن خ ــل م ــا وتم العم ــترة. كم ــك الف لتل
ــلطة  ــل الإداري في الس ــم العم ــتقبلية لتنظي ــة مس ــر رؤي ــة وتطوي ــات الإداري ــة الاحتياج ــى دراس عل
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القضائيــة بمــا يلبــي طموحــات موظفــي الســلطة القضائيــة ويضمــن الكفــاءة في العمــل ســواءً 
كان في المحاكــم أو الإدارات، ويتــم حاليــا العمــل علــى اعتمادهــا بالشــكل النهائــي لإقرارهــا مــن 

الجهــات الرســمية المختصــة.

ــاع  ــتراتيجية لقط ــة الإس ــتناداً إلى الخط ــس، واس ــس المجل ــالي رئي ــات مع ــات وتوجيه ــن أولوي وضم
العدالــة وسياســاتها التنفيذيــة، ومــن خــال عمــل اللجنــة المكلفــة بتطويــر الخطــة التنفيذيــة 

لمجلــس القضــاء الأعلــى، تم إنجــاز خطــة المجلــس لعــام ٢٠١5.
بالإضافــة إلى ذلــك، وضمــن فريــق إعــداد الموازنــة الســنوية الخاصــة بمجلــس القضــاء الأعلــى لعــام 
٢٠١5، تم انجــاز كافــة البرامــج الإســتراتيجية والأهــداف والغايــات الخاصــة بنمــاذج الموازنــة، حيــث تم 

مناقشــتها وتثبيتهــا مــع وزارة الماليــة.

ــك  ــدس، وذل ــرب الق ــمال غ ــة ش ــح في منطق ــة صل ــح محكم ــة فت ــة لإمكاني ــاز دراس ــا وتم انج كم
ضمــن توجــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى للعمــل علــى الامركزيــة في تقــديم خدمــات التقاضــي 

وتســهيل وصــول المواطنــين إلى خدمــات المحاكــم.

وفي مجــال البنيــة التحتيــة، وضمــن خطــة مجلــس القضــاء الأعلــى فيمــا يتعلــق بتطويــر البنيــة 
التحتيــة في مبــاني المحاكــم في مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة بهــدف توفــر بيئــة عمــل 
مناســبة ورفــع كفــاءة وفعاليــة عمــل القضــاء وتحســين وصــول المواطنــين للمعلومــات الخاصــة 
بقضاياهــم، اســتمر العمــل خــال العــام ٢٠١٤ علــى اســتكمال عمليــة بنــاء وتطويــر مرافــق مجلــس 
القضــاء الأعلــى وذلــك مــن خــال المشــاريع المقدمــة مــن الجهــات المانحــة، وعلــى النحــو التــالي: 

تأهيل المباني والمقرات وافتتاح محاكم جديدة:. ١
ــة  ⚪ ــتأجر في المدين ــى مس ــز مبن ــى تجهي ــل عل ــا: تم العم ــة يط ــح في مدين ــة صل ــاح محكم افتت

تحقيقــا لغايــة وصــول المواطنــين للعدالــة في التجمعــات الســكنية القريبــة مــن المنطقــة 
وبهــدف تخفيــف العــبء القضائــي علــى المحاكــم في منطقة الجنــوب، وتم تخصيص مســاحات 
ــرة  ــدل، دائ ــب الع ــاة، الكات ــات للقض ــزاء، قاع ــوق والج ــميها الحق ــح بقس ــام الصل ــبة لأق مناس

ــة العامــة، والشــرطة والنظــارات. التنفيــذ، صنــدوق المحكمــة، النياب
تأهيــل الجــزء المخلــى مــن النيابــة العامــة في محكمــة بيــت لحــم بالتنســيق مــع مشــروع  ⚪

كيمونكــس، حيــث تم القيــام بأعمــال إنشــائية اســتكمالية في مبنــى محكمــة بيــت لحــم بغــرض 
التوســعة واســتيعاب الموظفــين الحاليــين، بالإضافــة إلى القيــام بإعــادة تقســيم المســاحة الأمر 
الــذي ســاهم في تخصيــص حيــز لقلــم الســر، صنــدوق المحكمــة، الأرشــيف, وقلــم الحقــوق في 

قلمــي الصلــح والبدايــة.

مشروع بناء المحاكم . ٢
ــن  ⚪ ــادرة م ــو مب ــطين ه ــق فلس ــف مناط ــم في مختل ــروع المحاك ــاء مش ــدي: بن ــروع الكن المش

الحكومــة الكنديــة لصالــح الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام، ولقطــاع العدالــة بشــكل خــاص، 
وذلــك مــن خــال بنــاء وتجهيــز مرافــق المحاكــم في محافظتــي الخليــل وطولكــرم، وقــد تم البــدء 

بالعمــل في بعــض هــذه المشــاريع وبنســب انجــاز متفاوتــة.
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 المشــروع الأوروبــي: ضمــن برنامــج دعــم ســيادة القانــون وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي،  ⚪
ــع  ــد م ــطين بالتعاق ــع في فلس ــدة مواق ــم في ع ــاني المحاك ــعة مب ــاء وتوس ــذ إنش ــيتم تنفي س
وزارة الماليــة وبإشــراف و متابعــة وزارة الأشــغال العامــة والإســكان. ويتضمــن المشــروع 
إنشــاء وتشــطيب مبنــى محكمــة قلقيليــة ) صلــح وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى محكمــة 
طوبــاس )صلــح وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى محكمــة دورا )صلــح وبدايــة(، وإنشــاء 
وتشــطيب مبنــى محكمــة ســلفيت )صلــح وبدايــة(، وإنشــاء وتشــطيب مبنــى محكمــة حلحــول 

ــا(. ــة جنين)عمودي ــعة محكم ــا(، وتوس ــا وعمودي ــس )أفقي ــة نابل ــعة محكم ــح(، وتوس )صل
وقــد تم الانتهــاء مــن وضــع المخططــات الخاصــة لجميــع المحاكــم، حيــث أن كل مســاحة في المبــاني 
الجديــدة تتــاءم مــع الاحتيــاج الحــالي والمســتقبلي للمنطقــة وجميعهــا تشــمل في إنشــائها جــزءً 

للنيابــة العامــة بالإضافــة إلى الشــرطة القضائيــة. 

ــخ 29  ــلأردن بتاري ــي ل ــش القضائ ــرة التفتي ــارة لدائ ــم زي ــاريع، تم تنظي ــد إدارة المش ــى صعي وعل
و30 نيســان /2014 للاطــلاع علــى الإجــراءات الإداريــة والالكترونيــة المطبقــة لديهــم، للاســتفادة 
منهــا وعكســها مــن خــلال مشــروع دعــم التفتيــش القضائــي لدينــا. ومراجعــة لائحــة التفتيــش 
القضائــي مــن قبــل الخبــر الــذي تم تعيينــه مــن قبــل UNDP، وعــرض التقريــر على رئيــس المجلس 

لمناقشــته واعتمــاد التعديــلات.

مشــروع الاتحــاد الأوروبــيEU، فقــد تم توقيــع الاتفاقيــة الخاصــة بالبــدء به مــن خال )مشــروع تعزيز 
الهيــكل التنظيمــي لمجلــس القضــاء الأعلــى( وتم عقــد أول اجتمــاع للجنــة التوجيهيــة للمشــروع 

في شــهر كانــون الأول/٢٠١٤.

مشــروع الشــرطة الأوروبيــة EUPOL COPPS، فقــد أنهــت الوحــدة العمــل علــى )Mapping Report( مــع 
الخبــر القضائــي مــن الشــرطة الأوروبيــة، حيــث تم عقــد عــدة اجتماعــات مــع رؤســاء المحاكــم، ومــع 
رؤســاء الدوائــر علــى أن يتــم تســليم التقريــر لســعادة رئيــس المجلــس في شــهر كانــون الثــاني عــام 

٢٠١5، لاطــاع  علــى التوصيــات ومناقشــتها.

ــم  ــى أه ــوء عل ــلط الض ــث س ــات حي ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــا الإدارة العام ــر أيض ــاول التقري ــا وتن كم
أهــداف وإنجــازات العامــين ٢٠١٣ و ٢٠١٤، واســتعراض أهــم الخطــط المســتقبلية للعــام ٢٠١5، حيــث 
ــها  ــى رأس ــة وعل ــر العدال ــن س ــان حس ــة لضم ــج الازم ــم البرام ــي أن تصمي ــو جل ــى نح ــظ عل ياح
ــاني علــى متابعــة  ــا بإصــداره الث ــذي يعمــل حالي ــزان( وال ــة )المي برنامــج إدارة ســر الدعــوى القضائي
جميــع الملفــات القضائيــة في جميــع درجــات التقاضــي منــذ لحظــة تســجيلها إلى لحظــة فصلهــا 
وأرشــفتها، وأتمتــة الإدارة وجعــل نشــاطاتها كافــة تتــم الكترونيــا ومحوســبة تمــت مــن أجــل 
تحقيــق الأهــداف المتمثلــة باختصــار الجهــد والوقــت وتســهيل المتابعــة وتحســين نوعيــة الخدمــة 
المقدمــة للمواطــن، وقــد أفضــى ذلــك أن أصبــح بإمــكان المواطــن الاســتعام وتقــديم طلبــات 
صــرف الدفعــات الكترونيــا، والاســتعام عــن القضايــا الخاصــة فيــه بمــا فيهــا مخالفــات الســر، 
ووصــولا إلى اســتحداث نظــام شــبيه بالصــراف الآلي ATM لتقــديم الطلبــات إلى دوائــر التنفيــذ علــى مــدار 
٢٤ ســاعة، واســتحداث مراكــز خدمــات ذاتيــه الكترونيــة علــى أبــواب المحاكــم لتقــديم الطلبــات في 
إي وقــت. ويشــر التقريــر إلى أن الاســتمرار في التقــدم ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المســتمرة 
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يتطلــب توفــر الموازنــة الماليــة الازمــة لتطويــر الأجهــزة والبرمجيــات وعقــد الــدورات المتخصصــة، 
ورفــد الدائــرة بالكــوادر البشــرية المؤهلــة الازمــة، وتطبيــق برنامــج الميــزان ) ٢ ( في المحاكــم 
العســكرية بنــاء علــى اتفاقيــة التفاهــم الموقعــة مــع الجهــات المعنيــة. وتطبيــق برنامــج الميــزان 
) ٢ ( في المحاكــم الشــرعية بنــاء علــى اتفاقيــة التفاهــم الموقعــة مــع الجهــة ذات الاختصــاص. 
ومــن الأهــداف المســتقبلية لــإدارة أعــداد وتصميــم برنامــج محوســب خــاص بالتفتيــش القضائــي 
وتطويــر برنامــج ميــزان) ٢ ( لمائمــة نظــام التســوية القضائيــة وتطويــر برنامــج ميــزان) ٢ ( ليتــاءم 
مــع نظــام العمــر الافتراضــي للدعــاوى. وتطويــر الخدمــات الالكترونيــة في برنامــج ميــزان) ٢ ( لتحتــوي 

خدمــات أكــر وتشــمل شــريحة اكــبر مــن المســتفيدين.

أمــا القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي التاســع للســلطة القضائيــة فهــو يتطــرق إلى أعمــال 
ــن  ــك م ــة وذل ــاس والمقارن ــة للقي ــرات القابل ــن المؤش ــدد م ــد ع ــد تم تحدي ــة. وق ــم النظامي المحاك
أجــل التعــرف علــى أعمــال المحاكــم النظاميــة. والمؤشــرات المعتمــدة في هــذا التقريــر هي: مؤشــر 
ــة،  ــا المفصول ــر القضاي ــنة، مؤش ــال الس ــم خ ــواردة للمحاك ــا ال ــر القضاي ــدورة، مؤش ــا الم القضاي
ــبة  ــر نس ــواردة، مؤش ــة إلى ال ــا المفصول ــبة القضاي ــر نس ــواردة، مؤش ــدورة وال ــا الم ــر القضاي مؤش
ــهريا،  ــواردة ش ــا ال ــدد القضاي ــط ع ــر متوس ــاز«، مؤش ــي »الانج ــدور الكل ــة إلى الم ــا المفصول القضاي
ومؤشــر متوســط عــدد القضايــا المفصولــة شــهريا؛ علمــا بــأن المؤشــرات الثاثــة الأخــرة تم 

ــالي. ــر الح ــرة في التقري ــا لأول م إضافته

يتطــرق الفصــل الأول إلى مؤشــرات أعمــال محاكــم الصلــح، حيــث تبــين أن القضايــا الــواردة لجميــع 
محاكــم الصلــح باســتثناء قضايــا الســر عــام ٢٠١٤ بلــغ 5٠89١ وبنســبة ارتفــاع بلــغ١9% مقارنــة بالعــام 
ــا المفصولــة في جميــع محاكــم الصلــح )حقوقيــة، وجزائيــة(،  ٢٠١١، وحــدث ارتفاعــا في عــدد القضاي
حيــث وصــل العــدد في العــام ٢١٠٤، )5٠5٢5( قضيــة، أي بنســبة زيــادة وصلــت إلى١8%  مقارنــة 
ــا الســر بلــغ  بالعــام ٢٠١١، وأن الإنجــاز الكلــي في جميــع محاكــم الصلــح للحقــوق والجــزاء عــدا قضاي

ــوالي. ــى الت ــوام  ٢٠١٣، ٢٠١٤، 57%، 6٠% عل في الأع

ــدد  ــالي ع ــر أن إجم ــد أظه ــة فق ــم البداي ــال محاك ــرات أعم ــاول مؤش ــذي تن ــاني وال ــل الث ــا الفص أم
القضايــا الــواردة مــن القضايــا المدنيــة والجزائيــة ارتفع عــام ٢٠١٤ وبلغــت 7٠6٠ قضية، وبنســبة زيادة 
9% بالمقارنــة مــع الســنة الســابقة. وواكــب ارتفــاع القضايــا الــواردة ارتفاعــً في القضايــا المفصولــة 
عــام ٢٠١٤ ليصــل إلى566٠ قضيــة، وبنســبة زيــادة بلغــت ١6% بالمقارنــة مــع الســنة الســابقة. وبلــغ 
إجمــالي نســبة القضايــا المفصولــة إلى المــدور الكلــي »الانجاز«مــن القضايــا المدنيــة والجزائيــة، ٢9% 
عــام ٢٠١٣، ولترتفــع قليــا عــام ٢٠١٤ وتصــل إلى ٣١%. وبلــغ إجمــالي متوســط عــدد القضايــا المفصولــة 
شــهريا ٤7٢ قضيــة في عــام ٢٠١٤، مقارنــة ب )٣96( قضيــة عــام ٢٠١٣. وبلــغ إجمــالي متوســط عــدد 

القضايــا الــواردة شــهريا عــام ٢٠١٤ )588( قضيــة في حــين كان عــام ٢٠١٣)5٣6( قضيــة. 

ــين أن  ــتئنافية وب ــا الاس ــة بصفته ــة كاف ــم البداي ــال محاك ــرات أعم ــث مؤش ــل الثال ــاول الفص وتن
إجمــالي عــدد القضايــا الــواردة لمحاكــم البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية المدنيــة والجزائيــة ارتفعــت مــن 
)٤٠٠6( قضيــة عــام ٢٠١١، إلى )٤٤٣9( قضيــة عــام ٢٠١٢، ولتصــل عــام ٢٠١٣ )٤٤6٠( قضيــة، ووصلــت إلى 
ــا الــواردة المدنيــة والجزائيــة  ــا المفصولــة إلى القضاي )٣6٤٣( قضيــة عــام ٢٠١٤، وأن نســبة القضاي
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ــوع  ــة لمجم ــا المفصول ــبة القضاي ــام ٢٠١٤، 85%، وأن نس ــت ع ــام ٢٠١٣،89%، وبلغ ــت في ع ــد بلغ ق
المــدورة والــواردة- الإنجــاز قــد شــهد تحســنا، فمــن ٤9% عــام ٢٠١٣ إلى 5٤% عــام ٢٠١٤.

أمــا الفصــل الرابــع والــذي تنــاول مؤشــرات أعمــال محكمــة الاســتئناف فقــد بــين أن عــدد القضايــا 
الــواردة لمحكمــة اســتئناف رام الله شــهدت ارتفاعــً مضطــردا مابــين ٢٠١١ - ٢٠١٤. فقــد وصــل عــام 
٢٠١٣ ) ٤١٢9( قضيــة، وفي العــام ٢٠١٤ )5٤8٣( قضيــة. وقــد لوحــظ أن نســبة القضايــا المفصولــة 

ارتفعــت قليــا خــال العــام ٢٠١٤ لتصــل إلى 97% مقارنــة مــع ٢٠١٣، حيــث كانــت %95.
كمــا شــهد عــدد القضايــا الــواردة لمحكمــة اســتئناف القــدس ارتفاعــً مضطــردا مابــين ٢٠١١–٢٠١٤؛ 
ــة  ــل إلى )٢٠٣٣( قضي ــام ٢٠١٣) ١86٤( ولتص ــت ع ــام ٢٠١١، وبلغ ــة ع ــن )١٤99( قضي ــت م ــد ارتفع فق
ــواردة بلغــت 95% في العــام ٢٠١٣ ولتنخفــض قليــا  ــة إلى ال ــا المفصول عــام ٢٠١٤. وأن نســبة القضاي

ــام ٢٠١٤.  ــل إلى 9٤% في الع لتص

ــات أن عــدد  الفصــل الخامــس تطــرق إلى مؤشــرات أعمــال محكمــة النقــض، حيــث أظهــرت البيان
ــترة  ــال الف ــوظ خ ــكل ملح ــرا وبش ــا كب ــهدت ارتفاع ــض ش ــة النق ــة لمحكم ــواردة الكلي ــا ال القضاي
ــة عــام  ــواردة مــن)٤٣6( قضيــة في العــام ٢٠١١،  إلى )6٠٢( قضي ــا ال الســابقة، حيــث ارتفعــت القضاي
٢٠١٢، ولتصــل في العــام ٢٠١٣إلى )١٢69( قضيــة، وبلغــت عــام ٢٠١٤،)١5٠9( قضيــة بنســبة زيــادة ١8.9% 
مقارنــة بالســنة الســابقة. رافــق هــذا الارتفــاع ارتفاعــا مضطــرداً في عــدد القضايا المفصولــة، فقد 
ارتفعــت  مــن )٣78( قضيــة عــام ٢٠١١ إلى )7٠٢( قضيــة عــام ٢٠١٢، وواصــل العــدد ارتفاعــه ليصــل إلى 
)١٣58( قضيــة عــام ٢٠١٣ ولكــن حصــل تراجــع في عــدد القضايــا المفصولــة عــام ٢٠١٤ حيــث وصــل 
ــا محكمــة النقــض بشــقيها الحقــوق والجــزاء  إلى )١١٠٠( قضيــة، وبلغــت نســبة الإنجــاز الكلــي لقضاي

5٤% عــام ٢٠١٣، وانخفضــت إلى ٤١% عــام ٢٠١٤.

ــدد  ــا في ع ــرت ارتفاع ــادس أظه ــل الس ــا في الفص ــدل العلي ــة الع ــال محكم ــرات أعم ــا مؤش أم
القضايــا الــواردة مــن ٢55 قضيــة عــام ٢٠١٣ إلى ٣٢7 قضيــة عــام ٢٠١٤. وبلغــت نســبة القضايــا 
المفصولــة إلى الــواردة ١٣7% و ١٠٣%، في العامــين ٢٠١٣ و ٢٠١٤ علــى التــوالي. أمــا نســبة الإنجــاز الكلــي 

ــين ٢٠١٣، ٢٠١٤. ــت 55% في العام ــد بلغ ــا فق ــدل العلي ــة الع ــا محكم لقضاي

وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات أعمــال المحكمــة العليــا في الفصــل الســابع، فقــد أظهــرت البيانــات 
ارتفاعــا في عــدد القضايــا الــواردة، حيــث بلغــت )١٣( قضيــة عــام ٢٠١٣، وذلــك مقارنــة في العــام ٢٠١٢، 
حيــث كان عــدد القضايــا )6( فقــط، ولتنخفــض إلى )5( قضايــا في العــام ٢٠١٤. وقــد حققــت المحكمــة 
العليــا في العــام ٢٠١٤ ارتفاعــا كبــرا في عــدد القضايــا المفصولــة مقارنــة بالســنوات الســابقة، 
حيــث بلــغ عــدد القضايــا المفصولــة ) ١6( قضيــة مقارنــة ب )١٢( قضيــة عــام ٢٠١٣. ومــن تتبــع نســب 
المفصــول إلى المــدور والإنجــاز الكلــي وعــدد القضايــا المــدورة إلى الســنة القادمــة ياحــظ أنــه يوجــد 

تطــور ايجابــي في خفــض معــدلات الاختنــاق القضائــي في المحكمــة العليــا.

أمــا الفصــل الثامــن فقــد تنــاول مؤشــرات أعمــال المحكمــة الدســتورية العليــا، حيــث ياحــظ أولا أن 
قضايــا المحكمــة الدســتورية، ولكــن شــهد عــام ٢٠١٤ ارتفاعــا في عــدد القضايــا الــواردة، حيــث بلغــت 
)8( قضايــا، وذلــك مقارنــة في العــام ٢٠١٣، حيــث كان عــدد القضايــا )5( فقــط. أمــا فيمــا يتعلــق 
بنســب المفصــول إلى الــوارد والمــدور )الإنجــاز(، فقــد بلغــت هــذه النســب 57% عــام ٢٠١٢ و٢5% عــام 
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٢٠١٣ ووصلــت إلى٢9%عــام ٢٠١٤.
أمــا الفصــل التاســع والأخــر والــذي تطــرق إلى مؤشــرات أعمــال دوائــر التنفيــذ، فــإن البيانــات تظهــر 
أن  القضايــا الــواردة لم يــوازه ارتفــاع في القضايــا المفصولــة, حيــث بلــغ الــوارد في دائــرة تنفيــذ رام 
الله عــام ٢٠١٣ )6955( قضيــة، تم فصــل )١9٤6( قضيــة بنســبة فصــل إلى الــوارد٣٤%، وفي العــام 
٢٠١٤ ورد )785٤( قضيــة، تم فصــل )٢١٤٤( قضيــة بنســبة فصــل إلى الــوارد ٢7%. وفي دائــرة تنفيــذ 
ــل  ــبة فص ــة أي بنس ــل )٣57٤( قضي ــة، تم فص ــام ٢٠١٣ )68٣5( قضي ــوارد في الع ــغ ال ــس بل نابل
إلى الــوارد 5٢%، وفي العــام ٢٠١٤ ورد )75١9( قضيــة، تم فصــل )٤788( قضيــة أي بنســبة فصــل 
ــل )٢١٠8(  ــام ٢٠١١ وتم فص ــة ع ــوارد )٤١٣8( قضي ــغ ال ــرم بل ــذ طولك ــرة تنفي ــوارد 6٤%. وفي دائ إلى ال
قضيــة بنســبة 5١%, في حــين في العــام ٢٠١٢ ورد )5٣7٣( قضيــة وتم فصــل )٢٣٠٢( قضيــة بنســبة 
٤٣%، وفي العــام ٢٠١٣ ورد )6٠٣6( قضيــة، تم فصــل )٣٤96( قضيــة بنســبة 58%، وفي العــام ٢٠١٤ 

ورد )66١٢( قضيــة، تم فصــل )٣6٣8( قضيــة بنســبة %55.
 وياحــظ مــن مجمــوع البيانــات الــواردة أنــه يوجــد ارتفاعــا مضطــردا في مجمــوع عــدد القضايــا 
ــوالي،  ــة علــى الت ــر التنفيــذ في الأعــوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، بواقــع )٤77٣١(، )5٠٣88( قضي ــواردة في دوائ ال

وبلغــت نســبة القضايــا المفصولــة إلى الــواردة عــام ٢٠١٤ )58%( مقارنــة ب ٤٤% عــام ٢٠١٣. 

و لمزيد من الايضاحات بالإمكان الرجوع للتقرير السنوي العام لسنة ٢٠١٣-٢٠١٤.

أنتهى.

 
و الله ولي التوفيق.
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As for the ninth and final section which addressed the indicators of the 
Departments of Execution work, data has shown that increase in inward 
cases was not met by an increase in resolved cases, whereas the number of 
inward cases in the Ramallah Department of Execution during the year 2013 
has reached (6955) cases, in which (1946) cases were resolved at a ratio of 
%34 (resolved cases as compared to inward cases). During the year 2014, 
there were (7854) inward cases, in which (2144) cases were resolved at a ratio 
of %27 (resolved cases as compared to inward cases). However, at Nablus 
Department of Execution, the number of inward cases has reached (6835) 
during the year 2014, in which (4788) cases were resolved at a ratio of %64 
(resolved cases as compared to inward cases). At Tulkarem Department of 
Execution, the number of inward cases has reached (4138) cases during the 
year 2011, in which (2108) cases were resolved at a ratio of %51 (resolved 
cases as compared to inward cases). On the other hand, during the year 2012 
the number of inward cases was (5373), in which (2302) cases were resolved 
at a ratio of %43; during the year 2013, the number of inward cases was 
(6036) cases, in which (3496) cases were resolved at a ratio of %58; during 
the year 2014, the number of inward cases was (6612) cases, in which (3638) 
cases were resolved at a ratio of %55.

It is noted, through the total of inward data, that there is a steady increase in the 
total of inward cases at the Departments of Execution during the years 2013 
and 2014, at a consecutive increase of (47731) and (50388) consecutively. 
Moreover, the number of resolved cases as compared to inward cases during 
the year 2014 has reached (%58) as compared to %44 during the year 2013.

For further clarification please refer to the annual report for years -2013
2014.

The End



19

compared to %95 during the year 2013.

Jerusalem Court of Appeals has also witnessed a steady increase in the 
number of inward cases between the years 2014-2011; whereas the number 
of cases have increased from (1499) cases during the year 2011 to reach 
(1864) cases during the year 2013 and (2033) cases during the year 2014. The 
ratio of resolved cases as compared to inward cases has reached %95 during 
the year 2013 as compared to %94 during the year 2014.

The fifth section addressed the indicators of the Court of Cassation 
work, whereas data has shown that the total number of inward cases of the 
Court of Cassation has witnessed a significant increase during the previous 
period; inward cases increased from (436) cases during the year 2011 to 
reach (602) cases during the year 1269) ,2012) cases during the year 2013 and 
(1509) cases during the year 2014, at a growth rate of %18.9 as compared 
to the previous year. This increase was accompanied by a steady increase in 
resolved cases; numbers continued to increase reaching (1358) cases during 
the year 2013. However, the number of resolved cases during the year 2014 
declined to (1100) cases, and the total ratio of accomplishment of the Court 
of Cassation cases (Rights and Penal) has reached %54 during the year 2013, 
and has declined to %41 during the year 2014.  

As for the indicators of the Supreme Court in the seventh section, data has 
shown an increase in the number of inward cases, whereas they have reached 
(13) cases during the year 2013 as compared to (6) cases only during the 
year 2012, and have decreased to (5) cases during the year 2014. However, 
during the year 2014, the Supreme Court has realized a significant increase 
in the number of resolved cases as compared to previous years, whereas the 
number of resolved cases has reached (16) cases as compared to (12) cases 
during the year 2013. And through perusing the ratios of resolved cases as 
compared to total rounded and settled cases and the number of rounded 
cases to the upcoming years, it is noted that there is a positive improvement 
in the ratios of judicial crowdedness in the Supreme Court.

The eighth section addressed the indicators of the Supreme Constitutional 
Court Work, whereas it is noted that the cases of the Supreme Constitutional 
Work have witnessed during the year 2014 an increase in the number of 
inward cases, whereas they have reached (8) cases during the year 2014 as 
compared to (5) cases only during the year 2013. As for the ratios of resolved 
cases as compared to rounded and settled cases (accomplishments), they 
have reached %57 during the year %25 ,2012 during the year 2013, and %29 
during the year 2014.
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The first section addresses the indicators of the Court of Magistrate 
work, whereas it is indicated that all inward cases of the Court of Magistrate, 
except for traffic cases, during the year 2014 has reached 50891 at a growth 
rate of %19 as compared to the year 2011. Also, there has been an increase 
in the number of resolved cases in all Courts of Magistrate (Rights and Penal), 
whereas the number of cases during the year 2014 has reached (50525) at a 
growth rate of %18 as compared to the year 2011. Total accomplishment in all 
Courts of Magistrate (Rights and Penal), except for traffic cases, has reached 
%57 and %60 consecutively during the years 2013 and 2014. 

However, the second section which addressed the indicators of the Court 
of First instance work has showed that the total number of inward cases 
(Civil and Penal) has increased during the year 2014 to reach 7060 cases, at 
a growth rate of %9 as compared to the previous year. Inward cases have 
continued to increase in the number of resolved cases during the year 2014 
to reach 5660 cases, at a growth rate of %16 as compared to the previous 
year. The total ratio of resolved cases as compared to total rounded cases 
“accomplishment” of civil and penal cases, has reached %29 during the year 
2013 and %31 during the year 2014. Total average of monthly resolved cases 
has reached 472 cases during the year 2014 as compared to (396) cases 
during the year 2013. The total average of monthly inward cases during the 
year 2014 has reached (588) cases as compared to (536) cases during the 
year 2013.
   

The third section addressed the indicators of all the Courts of First 
Instance in its appellate capacity and has showed that the total number of 
inward cases of the Court of First Instance in its civil and penal appellate 
capacity has increased from (4006) cases during the year 2011 to reach 
(4439) cases during the year 4460)  ,2012) cases during the year 2013, 
and (3643) cases during the year 2014. The ratio of resolved cases as 
compared to inward civil and penal cases has reached %89 during the 
year 2013 and %85 during the year 2014. The ratio of resolved cases as 
compared to total inward and rounded cases was %49 during the year 
2013 as compared to %54 during the year 2014 – accomplishment has 
witnessed improvement.         

The fourth section which addressed the indicators of the Court of 
Appeals work has shown that the number of inward cases of Ramallah Court 
of Appeals has witnessed a steady increase between the years 2014-2011, 
whereas during the year 2013 the number of cases has reached (4129) cases 
and (5483) cases during the year 2014. It was also noted that the number of 
resolved cases has slightly increased during the year 2014 to reach %97 as 
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The report also addressed the General Administration of Information 
Technology, highlighting its most significant objectives and accomplishments 
for the years 2013 and 2014. The Department’s major future plans for the year 
2015 were emphasized; it is noted that the programs required for ensuring 
justice progress, headed by the Judicial Litigation Progress Administration 
Program (Mizan) in its second edition, which is currently working on pursuing 
judicial files in all levels of litigation, as of the moment of registration to 
settlement and finally archiving, are electronically computerized so as to realize 
the objectives represented in reducing effort and time, facilitating follow-up, 
and improving the quality of services provided to citizens. This has enabled 
citizens to inquire, file applications and disburse payments electronically, and 
has also enabled them to inquire about their cases including traffic offenses 
(tickets). The Department has also established a system similar to that of the 
ATM, enabling citizens to file applications to executive departments round the 
clock, and has also established e-service centers at courts’ gates for filing 
applications at any time.

Moreover, the report indicates that continued progress and keeping pace with 
technological advancements requires the provision of a certain budget, so 
as to develop hardware and software, conduct specialized training courses, 
provide the Department with qualified human cadres, implement Mizan 
Program (2) in Military Courts based on the memorandum of understanding 
signed on with the relevant authorities, and implement Mizan Program (2) in 
Shari’a Courts based on the memorandum of understanding signed on with 
the relevant authorities. The Department’s future objectives include preparing 
and designing a computerized program for judicial inspection, developing 
Mizan Program (2) to suit the Judicial Settlement System,  developing Mizan 
Program (2) to suit the Claims’ Virtual Age System, and developing e-services 
in Mizan Program (2), containing more services that include a wider segment 
of beneficiaries.

As for the third section of the Judicial Authority’s ninth annual report, 
it addresses the work of regular courts. A number of measurable and 
comparable indicators have been determined in order to identify the work 
of regular courts. The adopted indicators in this report are as follows: the 
rounded cases indicator, the courts’ inward cases indicator during the year, 
the resolved cases indicator, the inward and rounded cases indicator, the ratio 
of resolved cases as compared to inward cases indicator, the ratio of resolved 
cases as compared to the entire rounded cases “accomplishments” indicator, 
the monthly average of inward cases indicator, and the monthly average of 
resolved cases indicator; noting that the last three indicators have been added 
to the current report for the first time.
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     Courts’ Construction project:
 ⚪ The Canadian Project: the Courts’ Construction Project across Palestine 
is an initiative granted by The Canadian Government for the Palestinian 
people in general, and the justice sector in particular. The project is to be 
done through building and equipping court facilities in the governorates 
of Hebron and Tulkarem, whereas work has commenced in some of these 
projects at varying ratios.

 ⚪ The European Project: within the Rule of Law Support Program funded 
by the European Union, court buildings shall be erected and expanded in 
several Palestinian regions via contractual agreement with the Ministry of 
Finance and the supervision of the Ministry of Public Works and Housing. 
The project shall include the erection and construction of Qalqilya court 
building (Magistrate and First Instance); erection and construction of Tubas 
court building (Magistrate and First Instance); erection and construction 
of Salfeet court building (Magistrate and First Instance); erection and 
construction of Halhul court building (Magistrate and First Instance); 
expansion of Nablus court (vertically and horizontally); and expansion of 
Jenin court (vertically).

Accordingly, plans for all courts have been put in place, whereas each area of 
the new buildings shall be in line with the regions’ current and future needs, 
and includes a section allocated for the public prosecution and the judicial 
police.

With regards to project management, a visit to the Judicial Inspection 
Department in Jordan has been organized on 2014/04/30-29, to peruse the 
administrative and electronic procedures applicable in the Department, so 
as to benefit therefrom and reflect these applications through our Judicial 
Inspection Support Project. Also, during the visit the expert appointed by the 
UNDP reviewed the judicial inspection regulations and submitted his report to 
the Council’s President for deliberation and approval of amendments.

The EU Project: the agreement of commencement has been signed through 
the (High Judicial Council Organizational Structure Enhancement Project), 
whereas the first meeting of the project’s steering committee has been 
conducted in December 2014.

EUPOL COPPS Project: the unit has completed its work on the Mapping 
report with the European police judicial expert, whereas several meetings with 
the courts’ presidents and heads of departments have been conducted, and 
their reports have been submitted to HE Council’s President, in January 2015, 
for perusal, recommendations and deliberation.



15

employees, ensuring work efficiency, whether in courts or other departments. 
Presently, the Unit’s final form is in progress to be approved by the official 
competent authorities.

Moreover, the Council’s plan for year 2015 has been finalized, within the 
scope of HE’s priorities and directions, and pursuant to the strategic plan 
and executive policies of the justice sector, and through the support of the 
committee appointed to develop the Council’s executive plan.

Additionally, and via the assistance of the team responsible for preparing the 
Council’s annual budget for the year 2015, all strategic programs, goals and 
objectives with regards to the budget forms have been completed, discussed 
and approved by the Ministry of Finance.

Also, a study regarding the possibility of opening a Court of Magistrate in 
the northwest Jerusalem area has been completed, within the directions of 
the Council’s President who emphasized decentralization in the provision of 
litigation services and facilitated citizens› access to the courts services.

In the field of infrastructure, and within the scope of the High Judicial 
Council’s plan regarding the development of courts’ infrastructure across 
the West Bank in view of providing a suitable work environment, raising the 
efficiency of judiciary work, and improving access of citizens to information 
regarding their cases, during 2014 construction works and development of 
the Council’s facilities resumed through the projects provided by donors, as 
follows:

. 1 Reconstruction of buildings and premises, and opening of new courts:
 ⚪ Opening a Court of Magistrate in Yatta: a rented building in the city has 
been prepared and equipped to enable citizens’ access to justice in 
nearby communities, and to lighten the judicial burden of courts in the 
southern area. Appropriate areas have been designated for the registries 
of the Court of Magistrate in both its divisions, Rights and Penalty, as 
well as halls for Judges, the Notary Public, the Department of Execution, 
the Court’s Treasury “Cash Teller”, the public prosecution, police and 
detention rooms.

 ⚪ Reconstructing the vacated section of the public prosecution in 
Bethlehem’s Court with coordination with the CHEMONICS project, 
wherein supplementary construction works have taken place in the 
building for the purposes of expansion and accommodating current 
employees. Moreover, the area was re-divided so as to allocate areas for 
the proceedings registry, the court’s treasury “Cash Teller”, archive, the 
rights’ registry in both the registries of the Court of Magistrate and the 
Court of First Instance.
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year. Also, all completed files were archived on Bisan software and sent to the 
bank for disbursement to beneficiaries.

Furthermore, the report signified that the Department of Storage and 
Supplies, which is considered a vital and significant branch for fulfilling the 
requirements of the Judicial Administrations and Courts necessary to ensure 
functionality, has been provided with a program which meets the needs of the 
Department and links it to the Council’s courts and divisions, enabling these 
parties to request their supply needs through the Council’s network.

As for the Department of Control and Quality, which conducts administrative 
control visits to all divisions of the courts, it is regarded as one of the Council’s 
primary departments. The employees of the Department conduct visits to 
courts and audit the administrative work of all divisions. It also notifies the 
Chief Justice with the noted pros and cons which it comes across, and files 
reports to HE stating all administrative notes regarding the work of the courts’ 
divisions, and includes therein the required and necessary recommendations 
in view of avoiding errors and enhancing the positives. Additionally, the 
Department has completed during the previous two years all administrative 
investigations referred by the High Judicial Council to the Department, and 
has submitted its recommendations to the competent authorities. And within 
the scope of its future vision and plan, the Department has been keen on 
correcting all administrative errors in courts, as soon as they arise, and took 
to informing HE President of the High Judicial Council of all administrative 
violations, as soon as they arise, and providing mechanisms for correction 
thereof.

Through explanation and analysis, the report addressed the work of the 
Planning and Project Management Unit, being an institutional development 
tool that carries out the task of supporting and assisting the High Judicial 
Council in the fields of designing and implementing short-term strategic plans 
consistent with the Justice Sector’s strategic plan and the PNA’s plan, in 
addition to following-up on and assessing it thereof.

The year 2014 has witnessed several activities and achievements with donors 
in the areas of infrastructure, cadre training and work development.

On the level of strategic planning, the UNDP’s 2014-2013 strategic plan 
has been discussed and researched, and notes regarding judiciary and 
development programs for that period have been made. The committee 
assigned to develop the Council’s organizational structure has researched 
the administrative needs and developed a future vision for organizing 
administrative work in the Judicial Authority in line with the aspirations of its 
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their publications with regards to legal affairs. It also signified the tasks of 
communication with different divisions and departments so as to coordinate 
activities and events. Moreover, the report focused on numerous activities 
concerned with increasing the effectiveness of foreign communication with 
local and foreign partners in order to find ways to cooperate on the one hand, 
and deliver the Council’s message on the other hand.

In its second section, the report illustrated the main works of the Courts’ 
Administrative Divisions, summarized in the application of administrative 
laws and policies applicable in the Judicial Authority such as: following-up 
on leaves, personnel files, official working hours, financial and administrative 
matters with regards to all employees in divisions and courts, and completing 
maintenance of electronic hardware and software, and in courts’ premises.
Consistent with the developments in which HE President of the Council seeks 
to bring about so as to promote judiciary, in June 2014, he suggested that the 
Courts’ Administration be run by HE to enable the judges to pursue judicial 
rather than administrative work. The Courts’ Administration includes many 
departments that fall under the General Department of Administrative and 
Financial Affairs, and they are represented in the following:

Department of Administrative Affairs; whereas the Department’s annual 
report for the years 2013 and 2014 has highlighted the Department’s 
accomplishments implemented via its three divisions: Personnel Affairs 
Division, Payroll and Appointments Division, and Administrative Services 
Division. The Department also assumes the major objectives which each 
divisions seeks to realize during the year 2013, and the Department’s objectives 
and accomplishments during the year 2014. The report also addresses the 
main issues, obstacles and challenges encountered by the Department during 
the years 2013 and 2014, as well as the future proposals and objectives in 
which the Department seeks to realize during the year 2015.

However, as regards to the work of the Financial Administrative Department, 
it has been noted that the High Judicial Council budget for the financial year 
2014 has reached (11,250,000) shekels, at an increase of (250,000) shekels 
as compared to the previous year. It has also been noted that the Department 
was able to prepare and complete all financial transactions without delay, 
as soon as they were received by the Financial Department. Moreover, the 
Department communicated with beneficiaries in order to finalize the financial 
transactions required for following-up on and auditing petty cash funds 
existing with courts, and has pursued deficiencies of funds and prepared 
financial claims in order to recover advances. Additionally, the Department 
has followed-up on financial matters with banks and the Ministry of Finance 
so as to avoid any outstanding financial issues for the upcoming financial 
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to attend (the Constitutional Council conference in Beirut), participating in 
events that strengthen foreign relations such as: participating in celebrating 
Queen Elizabeth’s birthday and the US Independence Day celebration.  

The office of the High Judicial Council is regarded as the primary link which 
organizes work and provides full administrative support to His Excellency.

However, as for the Department of Media and Public Relations, the report 
has referred to the Judicial Media center as an interactive link between 
the Judicial Authority and the public; a center represented by individuals 
and, social and media institutions whose primary role is to develop 
communication channels with the public and deliver the Council’s message 
through various means of media as well as through sessions and meetings 
coordinated in cooperation with other divisions of the Council. The center 
was also concerned with establishing numerous and various partnerships that 
significantly contributed to the development of the Judicial Authority’s vision, 
and determining priorities based on needs.

According to the stated in the strategic plans for years 2013-2011, the goals 
of the Judicial Media Center during the year 2013 centered on adopting and 
preparing media spokespersons to represent the Judicial Body, enhancing 
coordination relations with civil, legal and academic institutions, and 
periodically updating the Council’s Arabic and English webpage with the 
Council’s news and information.
The Media Center continued to work within the axes adopted during the first 
half of the year 2013, in conjunction with HE Judge Ali Muhanna assumption 
of position. Consequently, the Center focused on the Judicial Authority’s 
new vision, represented in bringing about developments that shall guarantee 
access to justice as the citizens’ right, according to the integrative relationship 
and enhancement of partnership between the prosecution, advocates, police, 
judicial police and the judiciary, as well as modernization of judicial laws, 
enhancement of partnership with the community without prejudicing the 
independence of the judiciary. Moreover, the Center focused on strengthening 
the role of modern technology in proceedings, adopted new mechanisms for 
notifications, and provided the judicial cadre with highly qualified staff.

As for Public Relations, which is regarded as an earmark in the field of social 
communication with individuals and relevant institutions; this Department is 
concerned with serving the Council’s vision and objectives, and it employs its 
efforts in order to advance in its present and future tasks.

The report has also indicated the major accomplishments in the field of 
communication with Arab scientific institutions which aimed at obtaining 
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Moreover, HE pursued the courts’ projects of Tulkarem and Hebron, and 
conducted meetings with the local and international partners in view of 
developing the infrastructure and improving the litigation environment.

HE also held a meeting with the Association of Banks in Palestine, within the 
framework of consultation and integration between the Judicial Authority and 
other sectors so as to respond to their needs on the one hand, and improve 
judiciary performance on the other hand. The meeting was concluded by 
recommendations to assign a competent Judiciary Body designated to 
assume banks’ matters. Furthermore, a meeting was held with the Federation 
of Insurance Companies in view of discussing the nature of the sector’s 
needs required for the development of judiciary performance, and promotion 
of investment climate and economic development in Palestine. Since HE 
Counselor Ali Muhanna assumed the High Judicial Council, (17) Judicial 
Council sessions have been conducted.

HE also put time into improving the public’s services by introducing 
the new updates made to the registries and fund of Bethlehem Court, and 
opening the treasury “Cash Teller” of Ramallah Court which was updated via 
the support of the USAID. He also looked into the work plan for year 2015 
in cooperation with the Director of the Access to Justice and Rule of Law 
Project, implemented by the UNDP.

In addition, HE was keen on completing judicial training, which had been 
conducted during the year 2014 and which had included two types of training: 
the first type is related to the training courses held within Palestine (internal 
training), and the second type is concerned with training courses held outside 
of Palestine (foreign training).

Additionally, the Council President held periodic meetings with associate 
organizations including, the head of the Central Bureau of Statistics; in order 
to enhance partnership within the scope of the Judicial Authority’s statistical 
information. Also, a series of meetings took place between the Prime Minister 
and HE so as to follow-up on and discuss the needs of the two Judiciary 
and Executive Authorities, and enhance their integrative relationship. Another 
meeting was held with the International Legal Institution to prepare for signing 
on a memorandum of understanding between the two parties, in addition to 
conducting a series of meetings with international guests such as: the Official of 
Judicial Medicine in Egypt, the Quartet representative, and the Judicial Media 
expert, Mike Wicksteed. HE continued to conduct numerous meetings so as 
to exchange expertise with judicial and international systems and acting 
partners such as: visiting the Kingdom of Jordan, and visiting Lebanon in order 
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courts; whereas the year 2014 has witnessed and increase in the number 
of schedules reaching (68) schedules and an increase in reports to reach a 
number of 67 reports for the year 2014 as compared to 62 reports for the year 
2013; and the ratio of inward, resolved and rounded judgments. The Office 
also works with the cooperation of the Planning Department on establishing 
legal libraries in each court, whereas the Office has prepared and selected 
a list of books for all the libraries affiliated with the High Judicial Council. 
Furthermore, the Technical Office assumes supervision of all the Council’s 
libraries and is responsible for keeping track of the libraries’ resources for the 
purpose of providing the libraries with new books.   

The report has also addressed the Department of Judicial Inspection, which 
assumes control of the judges’ behavioral and professional performance and 
assessment thereof. The Department has conducted numerous periodic visits 
reaching (74) visits during the year 2013, whereas during the year 142) 2014) 
cases were investigated, resolving (106) cases therefrom. Judgment ranged 
between filing papers and recommending transference for procedural follow-
up and notifying judges with notes regarding their procedures during trials. 
During the year 2015, the Department plans to complete its assessment of 
all judges under evaluation in Palestine, provided that such be done annually 
rather once every two years.

Furthermore, the report covered the activities of the High Judicial 
Council’s President’s Office, constituting a significant phase with respect 
to the accomplishments realized at the level of the High Judicial Council 
departments on the one hand, and at the level of local and international 
partners on the other hand. This was made possible through systematic 
steps aimed at improving the performance of the Judicial Authority, activating 
the departments, and strengthening the relationship with partners. The 
activation of the departments’ work and capacities began by cancelling 
the Judicial Training Department and the Judicial Studies and Research 
Center, and holding a meeting with the Planning Department so as to discuss 
the department’s work and set the Council’s future perceptions in terms of 
financing and planning, as well as discuss the terms of the Justice Sector Plan. 
As for generating improvements in the judiciary sector, a new Secretary 
General and Vice-Secretary General have been appointed to the High Judicial 
Council; fifteen new Magistrate Judges, graduates of the Palestinian Judicial 
Institute, have been appointed as well; a declaration has been made regarding 
a judicial contest aimed at selecting ten judges so as to assume the position 
of Magistrate Judge;  a declaration has been made regarding the Judicial 
Selection for the year 2015/2014; also the High Judicial Council announced, 
exceptionally, to whoever of the members of the public prosecution wishes to 
be transferred to judiciary at the position of Magistrate Judge, in the southern 
governorates (the Gaza Strip). 
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and has uploaded it to the High Judicial Council website. The Department has 
also directly organized the mechanism with the competent authorities so as to 
hasten the process of responding to complaints and following-up on related 
matters via fax, email and phone; in view of lighting the burden of the citizen 
and explaining the mechanism of filing complaints and receiving responses.     

The future vision of the Department of General Secretariat was 
revealed through the continued development of administrative staff 
skills, the comprehensive updating of the judges’ personal information, 
and increased communication with other departments, so as to 
complete transactions and integrate the Complaints Department in the 
organizational structure as a competent department whose affiliations 
are determined. The department also prepared a program for the 
complaints, electronically archived, and linked it with the departments of 
Judicial Inspection and Control and Monitoring.     

As for the Technical Office, which has been established pursuant to Article 
(9) of the Judicial Authority Law No. (1) for year 2002, Article (26) of the Law 
of Formation of Regular Courts No. (5) for the year 2001, and the Internal 
Statute No. (1) for the year 2006; whereas the two said Articles stated that the 
office shall be responsible for drawing out, classifying and publishing the legal 
principles issued by the Supreme Court. The office shall also be responsible 
for preparing required legal studies, opinions and researches; preparing 
required legal researches upon the request of the Chief Justice or one of the 
Supreme Court’s divisions; preparing Internal Statute projects for the Judicial 
Authority Law and presenting it to the Council for due approval accordingly; 
conducting seminars, training courses, legal conferences, inside and outside 
Palestine; and all consequential coordination with the competent authorities 
as well as receiving educational grants and presenting them to the President 
of the Council for further perusal.   

Therefore, the office has commenced to collect all judgments issued by the 
Supreme Court since its inception in 2002, in both Ramallah and Gaza. The 
Technical Office has made all the judiciary judgments issued by the Supreme 
Court accessible to the judges and persons interested in the law through the 
Muqtafi webpage, pursuant to the memorandum of understanding signed on 
between the President of the High Judicial Council and Berzeit University. 
This database has been linked to Mizan program (2), enabling judges to 
easily access the judgments to any case and the relevant legislations thereof. 
The office has realized many accomplishments such as, publishing books 
on the Principles of the Law, and completing e-publishing. Moreover, the 
Research and Statistics Department at the Technical Office shall prepare 
periodic, monthly and annual schedules based on inward statements from 
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In line with this new outlook, HE Judge Ali Muhanna, since assuming presidency 
of the Council, has pursued work in courts, and perused the logistic, material 
and moral needs of courts through conducting periodic visits to the regular 
courts; whereas he has conducted frequent visits which included all courts.

The first section of the 2014-2013 report has addressed, through explanation 
and analysis, the work and performance of the High Judicial Council 
departments by adopting specific sub-titles as previously stated. This has 
been done so as to provide the reader with a comprehensive picture of the 
substance of the work of these departments and its terms of reference, 
objectives and achievements and the main challenges and future plans of the 
Council.

Hence, the Council commenced enforcement of its legitimacy, mission, 
objectives and competencies as the supreme judicial authority, representing 
the Palestinian Judicial Authority and constituting the fundamental component 
which guarantees the Authority’s independence; whereas it is entrusted with 
the administrative supervision of the Judiciary System. The Council was 
established pursuant to the provisions of the Judicial Authority Law No. (1) 
for year 2002.

The report also addressed the Department of General Secretariat directly 
associated with the President of the High Judicial Council which, since its 
establishment, has witnessed significant improvement in the administrative, 
technical and professional fields in the application of objectives that fall under 
the framework of logistic and administrative support provided to the Office of 
the High Judicial Council. That is in addition to the role it plays in facilitating 
judge’s matters and affairs through these two departments: Council Affairs 
Support Department; and Judges Affairs Department, and departments 
affiliated therewith.      

The Department of General Secretariat has recently realized a quantum leap 
at the professional and administrative levels in running the affairs of the 
Council and the judges. This improvement is attributed to the quantitative 
and qualitative development of the administrative cadre operating therein 
since its establishment. Recently, the Department of General Secretariat 
has established a Complaints Department to serve as a link between the 
citizens and the Council’s administration, so as to facilitate the process of 
following-up on complaints received by the Council and responding to these 
complaints according to the applicable law and mechanisms. The number 
of complaints, since activating the Department in the year 2014-2011, has 
reached (546) complaints. Moreover, the Department of General Secretariat 
has completed amending the complaints’ form adopted since the year 2011, 
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Summary
The Judicial Authority in Palestine has taken upon itself to issue annual reports 
so as to illustrate the performance of the Judicial System through monitoring 
the work status of regular courts, of all types and degrees, nationwide, as well 
as the performance of the supporting administrative departments therefrom. 
The successive reports have relied on the extrapolation of the works executed 
in comparison with the strategic goals, plans and programs of the justice 
sector and the Judicial Authority, in particular, being the most important 
component of this sector, which patrons and protects rights and ensures the 
application of the Rule of Law, equality and justice for all.

The High Judicial Council is the supreme judicial authority which represents 
the Palestinian Judicial Authority, and constitutes the fundamental component 
guaranteeing the Authority’s independence; whereas it is entrusted with 
the administrative supervision of the Judiciary System. The council was 
established pursuant to the provisions of the Judicial Authority Law No. (1) 
for year 2002.

Moreover, the ninth report issued by the High Judicial Council was divided 
into three sections: each section included several titles and chapters 
that address the accomplishments of the Judicial Authority in the areas of 
legal and administrative structure; they have addressed all administrations’ 
functional and organizational statuses, in terms of efficiency and capacity to 
accomplish tasks, whether those related to training and appointing cadres, 
strengthening accountability and monitoring, or  infrastructure and updating 
operations. Furthermore, this report is distinct from previous reports in several 
aspects: this report covered the two previous years 2014-2013, and each 
section contained a set of titles which included a preface and background 
on the subject, identifying the objectives so as to form a normative reference 
when accessing accomplishments; and titles related to challenges, outcomes, 
proposals and the future vision of the Council. Also, the reader may note that 
some amendments to the High Judicial Council administrative structure have 
been made such as; some departments have been cancelled while others 
were integrated pursuant to the decision of HE President of the High Judicial 
Council, Judge Ali Muhanna, who decided to cancel the two departments of 
research and the department of Judiciary Training in order to avoid repetitive 
work and reduce the amounts of wasted money, time and effort, and utilize 
qualified human resources and merge the Court Administration Office with 
that of the  High Judicial Council President Office so as to make time for 
judges to focus their energies on judicial rather than on administrative work.   
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in the path of responding to the Palestinian needs.   

Allah is the grantor of success and He guides to the right path.

Respectfully & Sincerely

Judge Ali Muhana
Chief of Supreme Court
Chief Justice
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of the Rule of Law. The figures also indicate a decrease in the role of parallel 
justice and the illegal methods used in resolving disputes. Moreover, this 
increase constitutes an additional challenge which requires the exertion of 
more efforts, and logistical and human energies needed to face it.       

We have been keen on promoting integration between the authorities of the 
State of Palestine so as to raise the level of Judiciary performance, serve the 
citizen and the national project, and realize judicial independence; aware of 
the responsibility borne by the judicial authority in safeguarding human dignity 
and human rights, in realizing public and private deterrence, and in preserving 
the legal positions and protecting public order. We do so with complete faith in 
Allah Almighty that we shall realize our dream of establishing an independent 
sovereign Palestinian State with its capital Jerusalem, God willing. 

May you perpetually be an asset to Palestine, its people and its cause

Respectfully

Judge Ali Muhanna
Chief of Supreme Court
Chief Justice
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Mr. President Mahmoud Abbas “Abu Mazen”
His Excellency President Mahmoud Abbas «Abu Mazen» – may God protect 
him.
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Committee
President of the Palestinian National Authority

The Judicial Authority gives you its best regards, and wishes your Excellency 
good health and prosperity. We would like to submit to you the Judicial 
Authority’s executive summary of its ninth annual report, which highlights the 
major aspects of change in the performance of the Judicial Authority during 
the years 2013 and 2014.

Courts’ performance indicators have indicated that the Palestinian Judiciary 
has realized distinctive advancement during the year 2014, despite the 
significant challenges it faces, represented in the ongoing occupation and 
lack of sovereignty in Palestine, and its impacts on the Rule of Law. However, 
with the support of your Excellency, providing the Judicial System with 
judges, despite the limited available resources, and your responsiveness to 
legislative requirements and the efforts exerted by all the employees of the 
Judicial Authority, we were able to address these challenges and raise the 
ratio of resolved cases as compared to the increasing numbers of inwards.   

Moreover, in addition to its quantitative accomplishments, the High Judicial 
Council has focused its efforts on improving the quality of the judiciary services 
provided to the public through increasing reliance on advanced technology 
on the one hand, and by promoting guaranteed harmonious fair trials and 
International Conventions that are signed on by the State of Palestine, in view 
of developing a Human Rights Law System, on the other hand.

The High Judicial Council has re-structured the administrative and 
organizational work of various courts and the departments affiliated with 
the Judicial Authority in accordance with the principles of productivity, 
transparency and enhanced control systems designed to realize the best 
outcomes at the lowest possible cost. The outcomes of this report indicate an 
increase in the rate of cases received by the various regular courts, followed 
by an increase in the rate of inward cases to various levels of regular courts, 
which was followed by an increase in the ratio of resolved cases, indicating 
improvement in the effectiveness of the Judicial System. The report further 
indicates an increase in public confidence in Judicial Organizations and the 
Bodies responsible for maintaining law and order and promoting the principle 
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